
وجمركیـــةة یاتفاقیة تجار 

  ینــب

  جمهوریة مصر العربیة

  والجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى
  

و الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى العربیة إن جمهوریة مصر   

بین بلدیهما ورغبة ائمة المتمیزة القانطلاقاً من روابط الأخوة التي تربط بین شعبیهما والعلاقات 

ودعمهما على أساس المساواة من التجاریة بین البلدینالاقتصادیة و في تطویر العلاقات منهما 

التكامل وتعزیزأجل توسیع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فى مختلف المجالات 

  .لشعبین الشقیقینالاقتصادى بینهما وتحقیق التنمیة والتقدم ل

بینهما من خلال صیغ جدیدة التبادل التجاري بأهمیة العمل على تحریر مانا منهما وإی  

تتلاءم مع طبیعة التوجهات الاقتصادیة للبلدین على الساحات الوطنیة والاقلیمیة والدولیة وخاصة 

رة منطقة التجارة الحلاقامة البرنامج التنفیذي فى إطار اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجارى ، و

  .والسوق العربیة المشتركةالعربیة الكبرى 

  -:اتفقتا على ما یلي قد 

  المادة الأولى

  تعاریف

أمامها إلا إذا دل سیاق المقابلةلأغراض هذه الاتفاقیة یقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني 

  - :النص على غیر ذلك

ـــــة ـــــة والجمركیـــــةتفاقیـــــة الا: الاتفاقی ة مصـــــر العربیـــــة بـــــین جمهوریـــــالمبرمـــــة التجاری

  .والجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى

ــدان جمهوریــة مصــر العربیــة و الجماهیریــة العربیــة اللیبیــة الشــعبیة : الطرفــان المتعاق

  .الاشتراكیة العظمى

الرسوم یقصد ب: الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل

المطبقة فى كلا البلدین والتى التعریفة الجمركیة لمبینة فى الجمركیة ، الرسوم ا

یقصد و ، على السلع المستوردةتفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعریفة الجمركیة 

على احد الطرفین فرضها یالتي ذات الأثر المماثل تلك الرسوم والضرائب الأخرى ب

نفسها أیا كان مسمى لا تخضع لها منتجات الدولة الطرفالتى السلع المستوردة و 



ولا یدخل في هذا التعریف الرسوم التي یتم تحصیلها مقابل هذه الرسوم والضرائب

  .خدمة محددة مثل رسوم الأرضیة أو التخزین أو النقل أو الشحن أو التفریغ

تتخــذها الدولــة الطــرف للــتحكم التــى قــد جــراءات التــدابیر والإ:القیــود غیــر الجمركیــة

هذه القیـود علـى وجـه الأغراض التنظیمیة أو الإحصائیة ، وتشمل الواردات لغیرفي 

  .الاستیراد التي تفرض على والنقدیة الخصوص القیود الكمیة والإداریة 

هى الشهادة المصاحبة للمنتجات ذات المنشـأ المحلـى وفقـاً للنمـوذج :شهادة المنشأ

  .الدول العربیة المعتمد والمستوفى لجمیع البیانات المعمول بها لدى جامعة 

  

  المادة الثانیة

  -: تهدف هذه الاتفاقیة إلى 

إلغاء الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل الساریة فى - 

  .البلدین على السلع ذات المنشأ المحلى المتبادلة بینهما 

لدین ولایجوز إزالة كافة القیود غیر الجمركیة التى تعترض انسیاب السلع فیما بین الب- 

.فرض أیة قیود جدیدة بعد دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ

.إقامة تعاون اقتصادى وتجارى لتحقیق المنفعة المتبادلة - 

الاستغلال الأمثل للإمكانیات المتوفرة فى البلدین وتطویر وتنمیة الشراكة بین - 

.المؤسسات الاقتصادیة فى كلیهما 

.لدین والعمل على تحریرها تشجیع تجارة الخدمات فیما بین الب- 

  .تشجیع استثمار رؤوس الأموال فى البلدین - 

  المادة الثالثة

من الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل یلتزم الطرفان بالإعفاء التام 

فیها المطبقة فى البلدین ویسرى الاعفاء على جمیع السلع والمنتجات المتبادلة بینهما التى تتوفر

  .شروط قواعد المنشأ المتفق علیها فى إطار جامعة الدول العربیة 

أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل جمركیة ولا یجوز لأى من الطرفین فرض أیة رسوم 

  .جدیدة بعد دخول هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ 

صنیف السلع المتبادلة فى ت) H.S(ویتبع الطرفان جدول التعریفة الجمركیة طبقاً للنظام المنسق  

  .بینهما 



  المادة الرابعة

یلتزم الطرفان بالعمل على إزالـة كافـة القیـود غیـر الجمركیـة و لایجـوز فـرض أیـة قیـود جدیـدة بعـد 

إذا مــا اســتدعت –دخــول هــذه الاتفاقیــة حیــز التنفیــذ ، واســتثناء مــن ذلــك یجــوز لأى مــن الطــرفین 

نتـــاج المحلـــى علـــى أن یخطـــر الطـــرف الآخـــر بهـــذه اتخـــاذ التـــدابیر لحمایـــة الإ–الضـــرورة ذلـــك 

  .التدابیر، مع الالتزام باحترام تنفیذ العقود المبرمة قبل سریان هذه التدابیر 

  

  المادة الخامسة

بالإعفاءات المقررة بموجب هذه الطرفینالمتبادلة بین یشترط لتمتع المنتجات والسلع - 

ومصدق علیها من الجهات المختصة فى الاتفاقیة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة 

.كلا البلدین وفقاً لبیان ونموذج جامعة الدول العربیة 

للسلع المتبادلة بین البلدین بطریقة واضحة غیر قابلة للإزالة وفقاً منشأ یجب وضع دلالة - 

  .لطبیعة هذه السلعة 
  

  المادة السادسة

لمنشأ المحلى وفقاً لقواعـد المنشـأ المعمـول تسرى أحكام هذه الاتفاقیة على السلع والمنتجات ذات ا

  .بها فى إطار جامعة الدول العربیة 

  

  المادة السابعة

تعامــل المنتجــات والســلع ذات المنشــأ والمصــدر اللیبــى أو المصــرى المتبادلــة بــین البلــدین معاملــة 

ت المحلیة السلع الوطنیة فیما یخص الضرائب الداخلیة المفروضة فى البلد المستورد على المنتجا

  .المماثلة لها 

  المادة الثامنة

لا تسرى الإعفاءات المنصوص علیها فى هذه الاتفاقیة على السلع المنتجة داخـل المنـاطق الحـرة 

  .فى أى من البلدین والمصدرة مباشرة إلى الطرف الأخر أو تلك المستوردة من طرف ثالث 



  المادة التاسعة

نتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تـداولها أو اسـتخدامها لا تسرى أحكام هذه الاتفاقیة على الم

فى أى من البلدین لأسباب دینیة أو صحیة أو أمنیة أو بیئیة أو المخالفة للتراث الـوطنى والأثـرى 

  .والفنى وفقاُ للقوانین والأنظمة المعمول بها فى كل من البلدین 

  

  المادة العاشرة

علـــــى الســـــلع راءات الحجـــــر الزراعـــــى والبیطـــــرى قـــــوانین وإجـــــیطبـــــق الطرفـــــان إجـــــراءات و - 

الخاضـعة لهـا وذلـك وفقـاً للقـوانین والإجـراءات المعمـول بهـا فـى كـل مـن البلـدین أو مـا یــتم 

  .الاتفاق علیه لاحقاً بین الجهات المختصة فى البلدین 

یقــــوم الطرفــــان بالتنســــیق فیمــــا بینهمــــا لضــــمان تبــــادل المعلومــــات والبیانــــات والاشــــتراطات - 

لقة بالإجراءات الصحیة والزراعیـة والبیطریـة والبیئیـة المطبقـة فـى كـل منهمـا مـن قبـل المتع

  .الجهات المختصة مباشرة فى البلدین 

  

  المادة الحادیة عشر

یلتــزم كــل طــرف عنــد القیــام بالتصــدیر بالمواصــفات القیاســیة المعمــول بهــا لــدى الطــرف المســتورد 

  .ه بین أجهزة التقییس فى البلدین ویطبق الطرفان فى ذلك ما یتم الاتفاق علی

  

  المادة الثانیة عشر

یحـــق لكـــل مـــن الطـــرفین تطبیـــق الأحكـــام والقواعـــد الدولیـــة لإجـــراءات الوقایـــة ، ویطبـــق ذلـــك فقـــط 

بالنسبة للمنتجات التى یقرر اى من الطرفین أنه تم استیرادها داخل أراضیه بكمیات متزایدة سـواء 

لإنتــاج المحلــى وبحیــث تســبب أو تهــدد بإلحــاق ضــرر جســیم بشــكل مطلــق أو نســبى بالمقارنــة با

للصناعة أو الزراعـة المحلیـة التـى تنـتج منتجـات مماثلـة أو منافسـة بشـكل مباشـر لتلـك المسـتوردة 

  .من الطرف الأخر، وذلك طبقاً للتشریعات المطبقة فى كل من البلدین 



  المادة الثالثة عشر 

اق فى وارداته من الطرف الأخر فانه یقوم بالإخطـار قبـل إذا واجه أحد الطرفین حالة دعم أو إغر 

اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمواجهــة مثــل هــذه الحــالات بمــا یتفــق والأحكــام والقواعــد الدولیــة وذلــك 

  .طبقاً للتشریعات المطبقة فى كل من البلدین 

  المادة الرابعة عشر

أو مـا یهـدد بحـدوث ذلـك مـدفوعات میـزان الفـى خلـل إذا واجه أحد الطرفین مخاطر أو مشـاكل أو 

یحــق لــه اتخــاذ الإجــراءات المناســبة، ویخطــر الطــرف المتضــرر الطــرف الأخــر فــى الحــین بهــذه 

  .الاجراءات وعلیه أن یحدد الجدول الزمنى لإلغائها  

  

  المادة الخامسة عشر

الملكیــة یــوفر الطرفــان الحمایــة الكافیــة والفعالــة وغیــر التمییزیــة وتطبیقهــا فیمــا یتعلــق بحقــوق-

الفكریـة والتجاریـة والصـناعیة بمـا فـي ذلــك تسـجیل الاختراعـات والعلامـات التجاریـة والتصــمیم 

الصناعي وكذلك حمایة الأعمـال الأدبیـة والفنیـة والبرمجیـات طبقـاً للقـوانین والأنظمـة المطبقـة 

  .لدیهما

ت المتعلقــة یقــوم الطرفــان بمراجعــة هــذه المــادة بصــفة دوریــة ویجــب فــي حالــة تــأثیر المشــكلا-

بنــاءاً علــى طلــب أي مــن -التجاریــة علــى ظــروف التجــارة أن یــتمبالملكیــة الفكریــة والصــناعیة

  .له إجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلى الحلول –الطرفین 

  

  المادة السادسة عشر

ریـة بـین البلـدین طبقاً لأحكام هذه الاتفاقیة تتم تسـویة المعـاملات المالیـة المتعلقـة بالمبـادلات التجا

  .بالعملات القابلة للتحویل ، وذلك وفقاً للقوانین والقرارات والنظم المعمول بها فى البلدین 

  

  المادة السابعة عشر

یعمـــل الطرفـــان علـــى تشـــجیع التبـــادل الاقتصـــادى والتجـــارى بینهمـــا فـــى إطـــار القـــوانین والقواعـــد 

  :ها والإجراءات المعمول بها فى كل منهما بوسائل من ضمن
  



.تسهیل تبادل البیانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجارى بینهما -

.المساعدة وتسهیل زیارات رجال الأعمال إلى كل من البلدین -

تشجیع وترویج الأنشـطة الهادفـة إلـى تسـهیل التجـارة بینهمـا بمـا فـى ذلـك إقامـة والاشـتراك فـى -

خصصــة وأیضــاً إقامــة معــارض مؤقتــة لمنتجــات كــل بلــد فــى المعــارض التجاریــة العامــة والمت

البلــد الأخــر، وكــذلك المــؤتمرات والدعایــة والإعــلان والخــدمات الاستشــاریة والخــدمات الأخــرى 

  .وذلك فى إطار القوانین والنظم المعمول بها كل من البلدین 

  

  المادة الثامنة عشر

وفقاً لالتزاماتهما فى اتفاقیة تنظیم النقل یعمل الطرفان على تسهیل تجارة العبور عبر أراضیهما

  .بین دول الجامعة ا لعربیة )الترانزیت(بالعبور 

  

  المادة التاسعة عشر

یعمل الطرفان على تشجیع تجارة الخدمات فیما بینهما ویطبقان فى ذلك مـا یـتم التوصـل إلیـه فـى 

  . هذا الشأن بما یرد باتفاقیة تحریر تجارة الخدمات العربیة 

  

  مادة العشرونال

یعمل الطرفان المتعاقدان على حریة إنتقال رؤوس الأموال وتشجیع وتسهیل إستثمار هذه الأمـوال 

  .فى كافة المجالات الممكنة

ویشجع كل منهما قیام المشروعات الإستثماریة المشتركة ومنحها كافة التسهیلات اللازمة لتحقیـق 

  .فى كل من البلدینا المعمول بهتشریعات فى إطار الوذلك ، أغراضها

  

  المادة الحادیة والعشرون

مــن الخــارج وبشــرط ل منهمــا الرســمیة مشــتریات كــفــى كــل مــن البلــدین الأفضــلیة منتجــات تعطــى 

مناســبة المواصــفات والأســعار وتعمــل الجهــات المختصــة لــدى الطــرفین علــى التنســیق بینهمــا فــى 

فضـل الشـروط ویـتم فـى هـذا الصـدد الخـارج، بهـدف الحصـول علـى أفـىعملیات الشـراء المشـترك 

  . المعلومات والبیانات التى تسهل ذلك مختلف تبادل 
  



  

  المادة الثانیة والعشرون

نصوص هذه الاتفاقیة لا تتعارض مع إبقاء أو إبرام اتفاقیات لإنشاء اتحادات جمركیة أو مناطق 

ه الاتفاقیة وطرف ثالث للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتیبات بخصوص تجارة الحدود بین أحد طرفى هذ

.  
  

  والعشرونالثالثةالمادة 

تعمــل تحــت إشــراف وزیــر تجاریــة مشــتركة فنیــة لجنــة تشــكل أحكــام هــذه الاتفاقیــة تطبیــقلمتابعــة

جمهوریـــة مصـــر العربیـــة وأمـــین اللجنـــة الشـــعبیة العامـــة للاقتصـــاد والتجـــارة التجـــارة الخارجیـــة فـــى 

  -: بالجماهیریة العظمى وتكون مهمتها 

.تأكید على تقید الطرفین بتنفیذ التزاماتهما الواردة بهذه الاتفاقیةال-

.دراسة إمكانیة تطویر أحكام الاتفاقیة بما یتلاءم والمستجدات فى البلدین -

نصـوص وأحكـام بین الطرفین المتعاقـدین حـول تفسـیر وتطبیـق أتطر قد التي الخلافات تسویة -

.هذه الاتفاقیة

.وص تحریر تجارة الخدمات بین الطرفین تقدیم مقترحات محددة بخص-

دعـت الحاجــة مـا لكو كـل ســتة أشـهر بالتنـاوب فـي البلــدین واحـدة مـرة تعقـد هـذه اللجنـة اجتماعاتهــا 

بناءاً على طلب أى من الطرفین وترفع توصیاتها الى اللجنـة التجاریـة الوزاریـة المشـتركة إلى ذلك 

.

  والعشرونالرابعةالمادة 

تفاقیـــة علـــى جمیـــع المعـــاملات التجاریـــة التـــى تـــتم بـــین المتعـــاملین فـــى تســـرى نصـــوص هـــذه الا

  .الأنشطة الاقتصادیة فى البلدین 

فإذا نشأ خلاف فى تطبیق نصوصها أو تأویل أو تفسیر أى حكم من احكامها وعجز الجانبان 

ة یتم عن التوصل إلى حل یرضى الطرفین بعد التشاور والتباحث بینهما وفقاً لحكم المادة السابق

  .رفع الموضوع إلى اللجنة العلیا 

  والعشرونالخامسةالمادة 

هــذه الاتفاقیــة ســاریة المفعــول مــا لــم یخطــر أحــد الطــرفین الطــرف الأخــر كتابــة عبــر أحكــام تظــل 

أو اشـهر مـن تـاریخ الإنهـاء سـتة قبـل أو تعـدیلها القنوات الدبلوماسیة برغبته في إنهـاء العمـل بهـا 



نصــوص هــذه الاتفاقیــة ســاریة المفعــول بعــد انقضــاء العمــل بهــا بالنســبة التعــدیل المطلــوب وتظــل 

  .للعقود التجاریة المبرمة خلال فترة سریانها والتى لم تنفذ لمدة ستة أشهر 

  والعشرونالسادسةالمادة 

  .ف ٣/١٢/١٩٩٠البلدین والموقعة فى بین المبرمة الجمركیة و الاتفاقیة التجاریة تلغى 
  

  لعشرونواالسابعةالمادة 

المعمول بها في للإجراءات لتصدیق علیها وفقا وثائق اتبادل التنفیذ بعد تدخل هذه الاتفاقیة حیز 

  .البلدین
  

ف مــــن ١٢/٨/٢٠٠٣حــــررت ووقعــــت هــــذه الاتفاقیــــة باللغــــة العربیــــة فــــى مدینــــة القــــاهرة بتــــاریخ 

  ٠نسختین أصلیتین لكل منهما ذات الحجة القانونیة 

  

  عـن                                عـن       

  الجماهیریة العربیة اللیبیة                         جمهوریة مصـر العربیة

الشعبیة الاشتراكیة العظمى                                                     

    أمین اللجنة الشعبیة العامة                    وزیر  التجارة الخارحیة 

  تصاد والتجارة للاق              

  

  

  عبد القادر عمر الخیر. د                    یوسف بطرس غالى. د 

  
  



اتفاقية تجارية وجمركيـــة

بــين

جمهورية مصر العربية


والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 



إن جمهورية مصر العربية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى انطلاقاً من روابط الأخوة التي تربط بين شعبيهما والعلاقات المتميزة القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعمهما على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة فى مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادى بينهما وتحقيق التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين.



وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بينهما من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية للبلدين على الساحات الوطنية والاقليمية والدولية وخاصة فى إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى ، و البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق العربية المشتركة.


قد اتفقتا على ما يلي :-


المادة الأولى


تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المقابلة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك :-


· الاتفاقية: الاتفاقية التجارية والجمركية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.


· الطرفان المتعاقدان: جمهورية مصر العربية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.


· الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل: يقصد بالرسوم الجمركية ، الرسوم المبينة فى التعريفة الجمركية المطبقة فى كلا البلدين والتى تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، ويقصد بالرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل تلك التي يفرضها احد الطرفين على السلع المستوردة والتى لا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.


· القيود غير الجمركية : التدابير والإجراءات التى قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والإدارية والنقدية التي تفرض على الاستيراد .


· شهادة المنشأ : هى الشهادة المصاحبة للمنتجات ذات المنشأ المحلى وفقاً للنموذج المعتمد والمستوفى لجميع البيانات المعمول بها لدى جامعة الدول العربية .

المادة الثانية


تهدف هذه الاتفاقية إلى : -


· إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل السارية فى البلدين على السلع ذات المنشأ المحلى المتبادلة بينهما .


· إزالة كافة القيود غير الجمركية التى تعترض انسياب السلع فيما بين البلدين ولايجوز فرض أية قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

· إقامة تعاون اقتصادى وتجارى لتحقيق المنفعة المتبادلة .

· الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة فى البلدين وتطوير وتنمية الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية فى كليهما .

· تشجيع تجارة الخدمات فيما بين البلدين والعمل على تحريرها .

· تشجيع استثمار رؤوس الأموال فى البلدين .

المادة الثالثة

يلتزم الطرفان بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة فى البلدين ويسرى الاعفاء على جميع السلع والمنتجات المتبادلة بينهما التى تتوفر فيها شروط قواعد المنشأ المتفق عليها فى إطار جامعة الدول العربية .


ولا يجوز لأى من الطرفين فرض أية رسوم جمركية أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .


ويتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية طبقاً للنظام المنسق  (H.S) فى تصنيف السلع المتبادلة بينهما .

المادة الرابعة


يلتزم الطرفان بالعمل على إزالة كافة القيود غير الجمركية و لايجوز فرض أية قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، واستثناء من ذلك يجوز لأى من الطرفين – إذا ما استدعت الضرورة ذلك – اتخاذ التدابير لحماية الإنتاج المحلى على أن يخطر الطرف الآخر بهذه التدابير، مع الالتزام باحترام تنفيذ العقود المبرمة قبل سريان هذه التدابير .


المادة الخامسة


· يشترط لتمتع المنتجات والسلع المتبادلة بين الطرفين بالإعفاءات المقررة بموجب هذه الاتفاقية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة ومصدق عليها من الجهات المختصة فى كلا البلدين وفقاً لبيان ونموذج جامعة الدول العربية .

· يجب وضع دلالة منشأ للسلع المتبادلة بين البلدين بطريقة واضحة غير قابلة للإزالة وفقاً لطبيعة هذه السلعة .


المادة السادسة


تسرى أحكام هذه الاتفاقية على السلع والمنتجات ذات المنشأ المحلى وفقاً لقواعد المنشأ المعمول بها فى إطار جامعة الدول العربية .


المادة السابعة


تعامل المنتجات والسلع ذات المنشأ والمصدر الليبى أو المصرى المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة فى البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .


المادة الثامنة


لا تسرى الإعفاءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة فى أى من البلدين والمصدرة مباشرة إلى الطرف الأخر أو تلك المستوردة من طرف ثالث .


المادة التاسعة


لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها فى أى من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو المخالفة للتراث الوطنى والأثرى والفنى وفقاُ للقوانين والأنظمة المعمول بها فى كل من البلدين .


المادة العاشرة


· يطبق الطرفان إجراءات وقوانين وإجراءات الحجر الزراعى والبيطرى على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها فى كل من البلدين أو ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً بين الجهات المختصة فى البلدين .


· يقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما لضمان تبادل المعلومات والبيانات والاشتراطات المتعلقة بالإجراءات الصحية والزراعية والبيطرية والبيئية المطبقة فى كل منهما من قبل الجهات المختصة مباشرة فى البلدين .


المادة الحادية عشر


يلتزم كل طرف عند القيام بالتصدير بالمواصفات القياسية المعمول بها لدى الطرف المستورد ويطبق الطرفان فى ذلك ما يتم الاتفاق عليه بين أجهزة التقييس فى البلدين .


المادة الثانية عشر


يحق لكل من الطرفين تطبيق الأحكام والقواعد الدولية لإجراءات الوقاية ، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التى يقرر اى من الطرفين أنه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبى بالمقارنة بالإنتاج المحلى وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التى تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف الأخر، وذلك طبقاً للتشريعات المطبقة فى كل من البلدين .

المادة الثالثة عشر 


إذا واجه أحد الطرفين حالة دعم أو إغراق فى وارداته من الطرف الأخر فانه يقوم بالإخطار قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات بما يتفق والأحكام والقواعد الدولية وذلك طبقاً للتشريعات المطبقة فى كل من البلدين .

المادة الرابعة عشر


إذا واجه أحد الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خلل فى ميزان المدفوعات أو ما يهدد بحدوث ذلك يحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة، ويخطر الطرف المتضرر الطرف الأخر فى الحين بهذه الاجراءات وعليه أن يحدد الجدول الزمنى لإلغائها  .

المادة الخامسة عشر


- يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.


- يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية التجارية على ظروف التجارة أن يتم-بناءاً على طلب أي من الطرفين – إجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلى الحلول له .


المادة السادسة عشر


طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية تتم تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين بالعملات القابلة للتحويل ، وذلك وفقاً للقوانين والقرارات والنظم المعمول بها فى البلدين .

المادة السابعة عشر


يعمل الطرفان على تشجيع التبادل الاقتصادى والتجارى بينهما فى إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى كل منهما بوسائل من ضمنها :


- تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجارى بينهما .

- المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كل من البلدين .

- تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما بما فى ذلك إقامة والاشتراك فى المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضاً إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد فى البلد الأخر، وكذلك المؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى وذلك فى إطار القوانين والنظم المعمول بها كل من البلدين .

المادة الثامنة عشر


يعمل الطرفان على تسهيل تجارة العبور عبر أراضيهما وفقاً لالتزاماتهما فى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)بين دول الجامعة ا لعربية .

المادة التاسعة عشر


يعمل الطرفان على تشجيع تجارة الخدمات فيما بينهما ويطبقان فى ذلك ما يتم التوصل إليه فى هذا الشأن بما يرد باتفاقية تحرير تجارة الخدمات العربية . 


المادة العشرون


يعمل الطرفان المتعاقدان على حرية إنتقال رؤوس الأموال وتشجيع وتسهيل إستثمار هذه الأموال فى كافة المجالات الممكنة.


ويشجع كل منهما قيام المشروعات الإستثمارية المشتركة ومنحها كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أغراضها، وذلك فى إطار التشريعات المعمول بها فى كل من البلدين .


المادة الحادية والعشرون


تعطى منتجات كل من البلدين الأفضلية فى مشتريات كل منهما الرسمية من الخارج وبشرط مناسبة المواصفات والأسعار وتعمل الجهات المختصة لدى الطرفين على التنسيق بينهما فى عمليات الشراء المشترك فى الخارج، بهدف الحصول على أفضل الشروط ويتم فى هذا الصدد تبادل مختلف المعلومات والبيانات التى تسهل ذلك . 


المادة الثانية والعشرون


نصوص هذه الاتفاقية لا تتعارض مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء اتحادات جمركية أو مناطق للتجارة الحرة أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود بين أحد طرفى هذه الاتفاقية وطرف ثالث .


المادة الثالثة والعشرون


لمتابعة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تشكل لجنة فنية تجارية مشتركة تعمل تحت إشراف وزير التجارة الخارجية فى جمهورية مصر العربية وأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالجماهيرية العظمى وتكون مهمتها : -


- التأكيد على تقيد الطرفين بتنفيذ التزاماتهما الواردة بهذه الاتفاقية.

- دراسة إمكانية تطوير أحكام الاتفاقية بما يتلاءم والمستجدات فى البلدين .

- تسوية الخلافات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق نصوص وأحكام هذه الاتفاقية .

- تقديم مقترحات محددة بخصوص تحرير تجارة الخدمات بين الطرفين .

تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر بالتناوب في البلدين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءاً على طلب أى من الطرفين وترفع توصياتها الى اللجنة التجارية الوزارية المشتركة .

المادة الرابعة والعشرون


تسرى نصوص هذه الاتفاقية على جميع المعاملات التجارية التى تتم بين المتعاملين فى الأنشطة الاقتصادية فى البلدين .


فإذا نشأ خلاف فى تطبيق نصوصها أو تأويل أو تفسير أى حكم من احكامها وعجز الجانبان عن التوصل إلى حل يرضى الطرفين بعد التشاور والتباحث بينهما وفقاً لحكم المادة السابقة يتم رفع الموضوع إلى اللجنة العليا .


المادة الخامسة والعشرون


تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها أو تعديلها قبل ستة اشهر من تاريخ الإنهاء أو التعديل المطلوب وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتى لم تنفذ لمدة ستة أشهر .


المادة السادسة والعشرون


تلغى الاتفاقية التجارية والجمركية المبرمة بين البلدين والموقعة فى 3/12/1990 ف .


المادة السابعة والعشرون


تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات المعمول بها في البلدين.


حررت ووقعت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى مدينة القاهرة بتاريخ 12/8/2003 ف من نسختين أصليتين لكل منهما ذات الحجة القانونية 0


         عـن            



           عـن  


جمهورية مصـر العربية
                        الجماهيرية العربية الليبية 

                                                     الشعبية الاشتراكية العظمى

وزير  التجارة الخارحية 

             
أمين اللجنة الشعبية العامة 









  للاقتصاد والتجارة 


د . يوسف بطرس غالى



           د . عبد القادر عمر الخير
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